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 تماعيةجدولة بين المضامين الاقتصادية والمضامين الاالمفهوم التطوري لل

The evolutionary concept of state between economic and social 

contents 
      نمحمد عبد المومأ. 

 3جامعة الجزائر  

 ملخـص:

الحركية الدائمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي الناتجة عن التفاعل العضوي بين 

تطور المجتمع وارتقاء العلاقات بين أفراده نتيجة تقدم فنيات الإنتاج ووسائل الاتصال، جعلت 

دفع المجتمعات من حين لآخر إلى تكييف أنظمتها مع مصطلح الدولة يأخذ مفهوما تطوريا، ي

هذه التطورات. وعيله وجدت عدة أوصاف من الدول أخذت تسميتها من الدور الملقى على 

 الدولة المتدخلة مرورا بدولة الرفاه وصولا إلى الدولة الضابطة.و عاتقها كالدولة الحارسة،

  عيةرفاهية اجتمانظرية الاختيار العام،  حر، تدخل،اقتصاد دولة، ضبط،  الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

The permanent mobility of the role of the state in the economic 

activity resulting from the organic interaction between the development 

of society and the development of relations among its members as a 

result of the advancement of production techniques and means of 

communication, has made the term "state" an evolutionary concept that 

periodically leads societies to adapt their systems to these developments. 

Therefore, there had been found several descriptions of countries that 

have been referred by the role of the guardianship state, the intervening 

state, through the welfare state to the regulating state. 

Keywords: state, regulation, free economy, interventionist, publics 

choice theory, social welfare. 

  مقدمة:

طلح مصبالمسبقة حاطة الإ يتطلبالاقتصادي  أنمعالجة مواضيع تدخل الدولة في الش

غير الاقتصادية أخرى انب وفي جناوله مدلوله الكافي إلا بت أخذيلا الذي كمفهوم الدولة 

رابط التمن هذه الضرورة نابعة . لخإ...والأمنية  سياسيةالبل وحتى  جتماعيةالاو ةالقانونيك

ية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعبين وصل حلقة الكونهما  بين الدولة والمجتمعقائم ال

نونية( أو إما تنظيمية )قاقد يكون بدوافع في النشاط الاقتصادي دور الدولة  تطورف ،والسياسية

  أمنية محضة.لأسباب كون ي كما قداجتماعية سياسية أو 

 بين مفهومي لبسلااحة إزمحاولة هو الدولة مفهوم تطور الرجوع إلى من مسعى ال

 الدولةمهام د يتحدومنطلق ، مصدر اختلاف المذاهب الفكريةدان ذان يعالل، حيادتدخل والال

  .جتمعملل سياسي والاقتصادي والاجتماعيالنهج العن تعبر  قانونيةة ي أنظمالتي تترجم ف

بتحرير آليات السوق واعتمادها لوحدها كسياسات اقتصادية بديلة  "إبعاد الدولة"إن 

وازنات تترهن القد  هاإلا أن ،توازنات الاقتصاديةالالدولة قد تكون كفيلة بتحقيق تدخل عن 

وفيرها تيمكن لا  سلع وخدمات ذات نفع عامإلى ، فالدولة كمجتمع بحاجة سياسيةالو جتماعية  الا

 .وآلياته ن قواعد السوقمختلفة عبقواعد  "فضاء الدولة"إلا بوجود 

ة الحريكمصطلحات قديمة أحيى العولة في ظل انتشار إلى اقتصاد السوق الرجوع 

 . د من جديد بعدما أجبرت على التدخلالحيامن الدولة أصبح يطلب ووالرشادة 

ت اقلطنمن خلال متحدد مع تغير المجتمع، ييتفاعل  ثابت أم هلاميمفهوم فالدولة 

 .هابإنجازاتها واخفاقاتلسوق لآليات ايترك أم محضة  الاجتماعيةعوامل أم بخالصة  ةاقتصادي



 

لى الرجوع إحتم يتوضيح مفهوم الدولة وعلاقته بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية 

هومي مفمن على كل في النهاية وقوف إليها للونظرة المدراس الاقتصادية  نشأة الدولةمبررات 

 ما جاءت به نظرية الاختياراتو الضبط الاقتصاديمفهوم ووالاجتماعية  ةالاقتصادي يةالرفاه

 محاور وهي:أربعة جاءت هذه الدراسة في ، لذا العامة

 وهتطالدولة ومفهوم أولا: نشأة 

 الاقتصادية المدارسلدى مختلف ثانيا: مفهوم الدولة 

 لةالاقتصادية للدو وصافالأبعض ثالثا: 

 الرفاه الاقتصادي إلى الضبط الاقتصادي بينرابعا: مفهوم الدولة 

 هتطورو مفهوم الدولةنشأة أولا: 

أو ككيان ها وجود سواء من حيثوما زال،  الدولة أثار العديد من النقاشاتمصطلح 

قد ف .تدخلهامجالات سلطاتها مما أثر على وقدراتها من حيث أو أسسها ووظائفها من حيث 

طروحات الاقتصاد الأولى أحيت حيث  ،2007و 1986بعد أزمتي هذا الجدل ة زادت حد

قليدي تعدت الطرح الت أفكاراهذا التضاد أوجد ف، التدخل من جديدفكرة أما الثانية فأعادت  ،الحر

تاج نلوم مقاولمجتمع لجه موالبقاء كتنظيم على الدولة كيان ة إلى مدى قدر لاجدالانتقل ف

لأسواق االتفسخ داخل ب الزوال مأ ،مزيد من الضبطبط إعادة التنظيم يشرالبقاء إما ف، العولمة

 .نقائص الأسواقل ةلطفالم "وطنيةالدولة ال"تمهيدا لاختفاء عولمتها الدولية بعد 

مصدر هذا التطرق إلى ات تستوجب قبل ذلك حوالطره مناقشة هذإن أية محاولة ل

 احتمالات مصيره.  حول تخمين كمنطلق لأي  ،تعاملت معه مختلف المدارسوكيف ، التنظيم

 :المجتمعسلوكيات وسيطرة الكنيسة على  المدينة"دولة"  . نشأة-1

حيث نشأ هذا ، 15القرن نهاية مفهوم المعاصر يعود إلى الهناك إجماع على أن الدولة ب

ومن  .التي كانت من قبل، كالنظام الاقطاعي وسيطرة الكنسية الأنظمة ضمحلالبعد االكيان 

 : فترة ما يليهذه الإلى الرجوع أسباب 

  عنه  لا تقلمشابهة سبقته وبكثير أنظمة شكل من أشكال تنظيم المجتمع مجرد الدولة أن

 ما وصلت إليه العلاقات بين أفراده وبين المجتمعات المحيطة به.تتحكم فيه ، كنظام أهمية

 ةيتبلور فكرة السلطة وكيفبعد إلى نظام الدولة جاء  غابرةأن الانتقال من الأنظمة ال 

ت طورتعليه حاليا والتي على أساسها ما هي الأولى إلى أشكالها  من ،هالاانتقممارستها و

 .لها تنفيذهامخول الالهيئات وتطبيقها وتغيرت السياسات وضع كيفية 

 الليبرالية الدولة بقترن ت التي ر  صفة الح  ن أ» L'État libéral«  ر عن عدم تدخل يتعبلل

مع المجتتحرر عن  اوقت نشأة الدولة تعبيرالاجتماعي لنظام أعطيت لهي صفة  ،الدولة

 .على مختلف مجالات الحياةالكنيسة  ةسيطرمن النظام الاقطاعي ومن أساليب 

  يذهب ما ك لتخلص من الدولةابداية في البه لم يكن يقصد  ،دولة الليراليةأصل مفهوم الأن

ليست هناك حرية ما دامت »ته مقولمن خلال    Lénine»  «Vladimir ـكـإليه البعض 

له مفهوم دولة وإنما  ، 1الحرية سوف لن تكون هناك دولة"ستحل ، فعندما الدولة موجودة

المجتمع من قيود النظام الاقطاعي أفراد لتحرير أصلا وجدت الدولة ف .حماية الحرية

ب سبحتى لا يزول سابقا، مكان ما حاربته حاليا ذ خ  أت   ألايجب لذا  ،وسيطرة الكنيسة

جب دائما البحث عن التوازن بين الحرية والتدخل وبين القوة والضعف وهذا لذا ي ،وجودها

اتسع  كلماف" "إن كانت الدولة قوية سحقتنا، وإن كانت ضعيفة هلكتنا"مقولة ما تلخصه 

لدولة لف ،كانت الدولة مستبدة ومناهضة للحرية الفردية"وق مجال الحرية ضا 2مفهوم الدولة

                                                 
1- Robert Tremblay, critique de la théorie marxiste de l’état, in revue philosophiques, 

vol. XIII, numéro 2, automne 1986, Université Québec, 1986 , p 276 
 33-17، ص 1993عبد الله العروي، مفهوم الحرية، الطبعة الخامسة، المركز الثقافي العربي، بيروت،  2



 

هي الحدود التي جاءت في تطور فكرة الدولة جاوزها وتعدم وحدود يجب مراعاتها كتنظيم 

  .حرالفي المذهب 

  دولة المدينة  .-ب

ظهور المدينة السياسية المستقلة إلى عود بيده السلطة يإن استقلال كيان الدولة عمن 

لتخلص بالمجتمع سمح لكبيرا قدما تيعد كان إلا أنه  ،هذا النظام بسيطافإن كان ، الاغريق دعن

د جحيث أي نظام ي، ومنه أسلوب الإنتاج العائلي شائعاالتنظيم القبلي الذي كان أسلوب من 

أصبح ك وبذل ورة دولة المدينةفي ص امنظمالمجتمع أصبح ف .أسسه في طريقة الانتاج السائدة

 .1عبر عن نظام اقتصادي قائم بذاتهي"المدينة" هذا التنظيم 

 الدولة وسيطرة الكنيسة .-ج

كانت  التيطريقة الانتاج الاقطاعية في انحصر رة إن النظام الاقتصادي خلال هذه الفت

مر قد فالإداري تنظيم الأما  ،العصور الوسطىكل الأساس الاقتصادي للمجتمع الأوربي خلال 

ياة بشؤون الحتهتم ولما أصبحت هذه الأخيرة  ،انتجته الكنيسةتها فيما بدايكانت بمراحل 

 انها لهتضحبا لإبقاء على النظام الاقطاعيلانتقلت إلى الجانب الاقتصادي محاولة  ،"الدنيا"

 طاعيالخروج عن النظام الاقكل محاولة أوجب مقاومة ذا الاقتران . ه12إلى غاية القرن 

ق احتواء طريعن البداية ثم  في بالعنفكان ف؛ والتحرر منهاعلى الكنسية خروج بمثابة لأنها 

 ،نيسةالكداخل خلق انشقاقات مما  ،سةلكنياعاليم أسس تعن شرط عدم الخروج الأفكار الجديدة 

سان توماس بزعامة  les Scolastiquesفكر المدرسيينأهمها ية فكرات تيارعنها ولد ت

الفكر والمنهج بوهذا لتأثرهم  التوفيق بين الدين والفلسفةفي تلخص تهم ولامحاالذين  .الأكويني

 . 2الاسلامي

  الاسلاميفي الفكر المجتمع و الدولة .-2

الظواهر إظهار أن دراسة إلى سلام في صدر الاالفكر الاقتصادي تناول يهدف 

الفكر هذا ت بعدما أثب وتنظيما لشؤونه، بمفهوم الدولةلمجتمع قضايا احل لهو بمثابة الاقتصادية 

عند مس وهذا ما يل .تتطلب فهم المجتمع وقضاياه لمرتبطة بأفراد المجتمعامسائل البأن معالجة 

وية من زاقتصادية الاقضايا تناولا ال ناللذان يعتبران أول مخلدون  وابنكل من المقريزي 

  .المجتمع كدولة

  المقريزيالدولة والنقود في فكر  .-أ

هي دراسة فظاهرة النقود، إليها إلا من خلال نظرة المجتمع عالج تمن الظواهر التي لا 

لنقود خصائصها نح لمالمجتمع هو البحكم أن ا بالدرجة الأولىكلية اجتماعية اقتصادية 

يضع المجتمع هو الذي لأن  ،بعد اجتماعيذات ظاهرة اقتصادية هي ف ووظائفها دون سواه،

 .خاصية القبول العامها ل منحب صبح نقدايفي هذا الشيء أو ذاك حتى ته ثق

كان يغلب عليها الطابع عند تناوله الظواهر الاقتصادية ( 1442-1364)لمقريزي اإن 

قيام مدى كيف ربطها بالأسعار موظفا ود وظاهرة النقما يلمس عند تناوله الاجتماعي وهذا 

التي  داولالت منتناوله اختفاء بعض أنواع النقود ك ،بوظائفها الأساسيةمختلف أشكال النقود 

  .النشاط الاقتصاديالأثمان ومنه على على النقود  أثرص تخلاسمحت له باس

ية من ناحن سواء والكثيرما توصل إليه  وبكثيرسبق قد المقريزي ما توصل إليه 

دراسة في  Irving Fisher (1876-1967) فيشرسبق . فأو منهج الدراسةمعالجة المستوى 

أنه تقدمت ا كممعادلة التبادل أو نظرية كمية النقود بالتي اشتهرت د والعلاقة بين الأسعار والنق

دون النقود من ء أنواع وأشكال اختفامسألة في  Gresham (1519-1579)  أفكارعن أفكاره 

د الجيدة تطرد النقو  النقود الرديئةتلخص في أن تي ال جريشامقانون أخرى وهي التي تعرف ب

                                                 
 82-67ص ص: .1981 محمد دويدار، مبادئ الاقتصاد السياسي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، -1
النقدية، أطروحة دكتوراه العلوم في  دواتالأالمالية و واتدالأمحمد عبد المومن، السياسة الاقتصادية بين  -2

 29، ص 2016-2015، 3التسيير، جامعة الجزائر . التجارية وع. الاقتصادية وع .العلوم الاقتصادية، كلية ع



 

بخمسة قرون وبقرنين  Fisherقد تقدم المقريزي عن الأسعار بالنقد حول علاقة ف. من التداول

 . Greshamعن 

إليها  هتنظرالتي بالمجاعة كاهتمامه  يهم المجتمع كوحدة كليةكان  فيمالمقريزي اجتهد ا

 المجاعاتحيث  ،بمفهوم الدورات الاقتصادية تشابه ما جاء في دراسة الأزمات الاقتصادية

 ،تطابق وظاهرتي التضخم والكسادوهي نظرة ت ثمانالأتتسبب في نقص المنتجات وارتفاع 

ل على المجتمع في المستقبعن المجاعات لها عواقب اجم رأى بأن الارتفاع في الأسعار النفقد 

حيث تؤدي إلى زيادة في الريع العقاري وكلفة الحرث والبذر والحصاد فترتفع بسببه أثمان 

يكون قد توصل ومن ذلك  1البذور والعمال، مما سيكون له الأثر السلبي على الانتاج والأثمان

كما تناول ما يعرف حاليا تتولد عنه ظاهرة الكساد. التضخم ارتفاع الأسعار بمفهوم أن  إلى

خاصة أوقات  هفي انتشارحاليا دولة المركزية سلطة بمفهوم البالفساد الإداري ومساهمة ال

لسياسة وكيفية تفعيل االمجتمع تخص التي قضايا الحول يتمحور المقريزي فكر ف. المجاعات

 ااختلالهمولنقد وعلاقته بالأسعار والانتاج ابأن حيث خلص الاقتصادية للحد من تفاقم الأوضاع 

      الضريبي.نظام ولللإدارة فتكون مفسدة ل هاتفاقمؤدي إلى المجاعة وي

 ابن خلدونالدولة وقضاياها عند  .-ب

من تعد ي "المقدمة" التي جاءت فخاصة  (1406-1332دراسات ابن خلدون )إن 

 أن نتائج الدراسة والتحليل علىوالتي تؤكد ب ،ذات البعد الاجتماعية ع الاقتصادييضاموال

التركيز  فكان له الفضل فيمستوى المجتمع قد تختلف عن نتائج التحليل على مستوى الفرد. 

 .2كينز فيما بعداللذان اعتمدهما الأسلوبين وهما لوصول إلى نتائج محدد لعلى الأسباب 
 الثروة والأسعار عند ابن خلدون 1-ب

النقود عند ابن خلدون لا تعبر عن الثروة ولو كانت من ذهب وفضة حيث يرى بأن 

كثرة الأعمال هي التي تفيد في زيادة الكسب الذي بدوره يؤدي إلى كثرة العمران وهذه إحدى 

منطلقات فكر آدم سميث في انتقاده للتجاريين حيث قلل من شأنها إلى درجة تحييدها، أما فيما 

 د يسمعون"إن عامة الناس ق: ةيتعلق بعلاقة تقلبات الأسعار بالثروة فيمكن تلخيصها في المقول

بأن أقطار المشرق مثل مصر والشام بلغ حدا كبيرا من الغنى والترف الاقتصادي ويحسبون 

أن ذلك لزيادة في أموالهم أو لأن المعادن الذهبية والفضية أكثر بأرضهم، أو لأن ذهب الأقدمين 

من الأمم استأثروا به دون غيرهم وليس كذلك لأن السبب الحقيقي وهو ما ذكرناه من كثرة 

ان واختصاصه بأرض المشرق وأقطاره وكثرة العمران تفيد كثرة الكسب بكثرة العمر

 ،"إن احتكار الزرع لتحين أوقات الغلاء مشؤومأما عن الأسشعار والاحتكار فيذكر  الأعمال"

ى اجتهم إلى الأقوات مضطرون إلحأن الناس ل ،وأنه يعود على فائدته بالتلف والخسران وسببه

سر  وفي تعلق النفوس بما لها ،فتبقى النفوس متعلقة به ،مال اضطراراما يبذلون فيها من ال

كبير وباله على من يأخذه مجانا ولعله الذي اعتبره الشارع في أخذ أموال الناس بالباطل وهذا 

وإن لم يكن مجانا فالنفوس متعلقة به لإعطائه ضرورة من غير سعة في العذر فهو كالمكروه 

لات من المبيعات لا اضطرار للناس وإنما يبعثهم عليها التفنن في وما عدا الأقوات والمأكو

الشهوات فلا يبذلون أموالهم فيها إلا باختيار وحرص ولا يبقى لهم تعلق بما أعطوه فلهذا يكون 

ما ك من عرف بالاحتكار تجتمع القوى النفسانية على متابعته لما يأخذه من أموال فيفسد ربحه"

"إذا استديم رخص الزرع به حال مقولته التالية نخفاض الأسعار بب االكساد استطاع ربط 

المحترفين بسائر أطواره من الفلح والزراعة لقلة الربح فيه وندراته أو فقده، فيفقدون النماء 

 في أموالهم وتفسد أحوالهم ويصيرون إلى الفقر والخصاصة ويتبع ذلك فساد المحترفين"

                                                 
 .109-108نفس المرجع، ص ص:  -1
دراسة تحليلية، مطابع جامعة الإمام -قتصادي عند ابن خلدون الأسعار والنقودعبد المولى شربجي، الفكر الا - 2
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  ة الاقتصادية عند ابن خلدونالدولة والسياس 2-ب

وب وجالاحتكار والثروة ب ،ع الأسعار والكسادويخلص ابن خلدون عند تناوله لموض

"إن العمران البشري لا بد له من ي حدود معينة حيث يذكر فالعام أن جهة تنظم الشوجود 

ن ارة يكوتحكمه فيهم "لا بد للبشر من وازع حاكم يرجعون إليه و و سياسة ينظم بها أمره"

مستندا إلى شرع منزل من عند الله يوجب انقيادهم إليه إيمانهم بالثواب والعقاب عليه الذي جاء 

به مبلغه وتارة إلى سياسة عقلية يوجب انقيادهم إليها ما يتوقعون من ثواب ذلك الحاكم بعد 

الح بما يتماشى ومصضع السياسات ولأساسية  هعندوجود الدولة كسلطة ف معرفته بمصالحهم"

زق بما الدول المستقرة كثيرة الر"تلخص في مقولته سياسية الاستقرار فنظرته إلى ، المجتمع

استحكم لهم من الملك وتوسع في النعيم واللذات واختصوا به دون غيره من أموال الجباية 

العطاء بينهم  ضفيكثر عندهم ارتباط الخيول واستجادة الأسلحة وتعظم فيهم الأبهة الملكية ويفي

إذا كانت المملكة رفيعة  "من ملوكهم اختيارا واضطرارا فيرهبون بذلك كله عدوهم." ...

ما نظرته بين .شطوا للعمران وأسبابه فتوفر ويكثر النسل"نتانبسطت آمال الرعايا وا همحسن

ن رب مما يتسيرى بأن لمالية الدولة فتتقارب ونظرة كينز إلى فكرة الحقن والتسرب حيث 

إلا حل و إنفاقه ةإعادبأموال عن طريق الجباية يجب أن لا يبقى بخزائن الدولة بل يجب حقنه 

ينئذ ح ل  فلم يصرفها في مصارفها ق   ...تجز السلطان الأموال أو الجباياتح"إذا ايذكر  الكساد

واق سم السواد، ونفقاتهم أكثر مادة للأظما بأيدي الحاشية وذويهم وقلت نفقاتهم جملة وهم مع

" ...فيقع الكساد حينئذ في الأسواق وتضعف الأرباح في المتاجر فيقل الخراج" ،ممن سواهم

فإن كسدت الأسواق وقلت مصارفها فأجدر بما بعدها من الأسواق أن يلحقها مثل ذلك وأشد 

 1 ..."منه
 عند ابن خلدونتدخل الومضرة السلطات العامة  3-ب

إلى حدود لا يمكن تعديها وفي مجالات يجب أن يكون بالنسبة لابن خلدون الدولة تدخل 

"إن التجارة من السلطان مضرة للرعايا مفسدة في هذا الشأن بـيرى بعينها دون أخرى حيث 

  .2للجباية"

ربط ولتأكيد أن مفهوم الدولة جاء الإسلام الفكر الاقتصادي في صدر الرجوع إلى إن 

ة كل من ابن خلدون نظرف، الأخرى مدارسسبق وكان جد متطورا القضايا الاقتصادية بها 

لاهتمام ابالتالي المجتمع وقضاياه وليس من الفرد ومصالحه. من  ةمنطلقكلية كانت والمقريزي 

  .السياسات الاقتصاديةؤكد على ضرورة وجود الدولة لوضع ين بهذين المفكري

 . التطور اللغوي والاجتماعي لمصطلحي الحرية والدولة-3

الحرية مصطلح يتفق حوله كل مفكري المذهب الحر رغم اختلافهم في كيفية اعتمادها 

دف، بدأ والمنتهى، الباعث والهكأداة إصلاح لأنهم ينطلقون من "أن الليبرالية تعتبر الحرية الم

الأصل والنتيجة في حياة الإنسان، وهي المنظومة الفكرية الوحيدة التي لا تطمع في شيء 

 سوى وصف النشاط البشري الحر وشرح أوجهه والتعليق عليه".

المجتمع الليبرالي وقت استعماله كلمة الحرية لم يستوعبها في البداية كما يجب، ولكن 

ه، أدركوا معانيها. فعند تغير المجتمع ف هِم  ذلك المصطلح بمفهوم اختلف عمن من جاؤوا بعد

جاؤوا به، وهذا ما يدل على أنه قد حدث تطور لغوي وتطور اجتماعي، وهذه المسألة تنطبق 

كذلك على مفهوم الدولة، أيهما أثر في الآخر الدولة أم المجتمع. قد يكون المصطلح حدث فيه 

ثر على المجتمع ويتبناه وبالتالي يصبح التطور الذي حدث في المجتمع تطور لغوي مما سيؤ

سببه تطورات لغوية، كما يمكن أن تحدث تطورات في المجتمع تجعل من المصطلح يأخذ 

 بمفهوم مغاير للمعنى الذي كان من قبل. فمفهوما الدولة والحرية لا يخرجان عن ذلك.
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تبط بمفهوم الحرية التي تتداخل فيها من هذا المنطلق يصبح للدولة دور تطوري مر

الخ. وبالتالي مفهوم الدولة مفهوم  ... عدة عناصر منها التطور الاجتماعي، اللغوي، الفكري،

فـ "مفهوم الحرية في الفكر الليبرالي يدور  هلامي لا يمكن فهمه أو دراسته بعيدا عن الحرية.

لة والدولة تعني القانون أو الفقه. إذا حول الفرد الاجتماعي... يحصر الحرية في ميدان الدو

 . 1أردنا معرفة الحرية في مجتمع ما، علينا أن نحلل فقه ذلك المجتمع"

  المدارس الاقتصاديةعند مفهوم الدولة  .-ثانيا

ر مما أثوالمجتمعات  اختلف باختلاف العصورالدولة قد أن مفهوم يتضح ب سبقما م

السبب إلى فقد يعود مدرسة ولها نظرة مخالفة عن غيرها فكل ، يهاالمدارس العلى نظرة 

دي ف الاقتصاوظركما قد يعود السبب إلى ال ةمدرسكل المرحلة التاريخية التي وجدت فيها 

س مدارلهذه الأسباب اختلفت ال.  امدرسة معالجتهكل والذي حاولت  حينها ةدئساكانت ي تال

في نظرتها للدولة ومنه إلى التدخل وفكرة الحرية الاقتصادية فمنها من ركزت على الجوانب 

  .ركزت على الجوانب الاجتماعية ومنها من أخذت بهما معامن الاقتصادية المحضة ومنها 

  لدولةلين يماركسالنظرة  .-1

نة مفكرين أو اتجاهين )المديمنطق لأخذ بثل في اسلوب السابق والمتمنفس الأباعتماد 

والكنيسة( )المقريزي وابن خلدون( وهذا لتأكيد شيوع الطرح، سيتم معالجة فكرة الدولة عند 

 ين.لينعند ثم  زإنجلفريديريك كل من بالبحث في أفكار )الماركسيين( الاشتراكيين 

 تتوفيق بين مختلف الطبقاالدولة هيئة  .-أ

هيئة للتوفيق بين الطبقات حيث "لا يمكن للدولة أن تنشأ الدولة في الفكر الماركسي 

ظلم "الدولة هيئة للسيادة الطبقية، هيئة لفـوأن تبقى إذا كان التوفيق بين الطبقات أمرا ممكنا." 

 .2وطده" هي تكوين "نظام" يمسح هذا الظلم بمسحة القانون ويفأخرى،  ةطبقة من قبل طبق

قات بالتوفيق بين الطالدولة  أن دورإظهار بهو بهدف الرجوع إلى الفكر الاشتراكي 

أن الدولة بفكرة بورجوازية توحي كونها فيما بعد وإن كانت هذه الفكرة قد رفضها الماركسيون 

في  تكون نينقواسن تستعمله لبيدها التشريع ، لأن على الصراع الطبقيقد وفقت في القضاء 

 .3صالح طبقة على حساب طبقة أخرى

 نتاج داخلي للمجتمعلدولة ا . -ب

أوجدتها طبقات المجتمع ذات المصالح الاقتصادية المتضاربة لدى هذا الفكر  دولةال

لينين  يذكر ، وفي هذاانفصلت عليهإلا أنها من داخله نشأت هي ف ،تلطيف الجوولفض الخلاف 

 هيوإنما الدولة  .هيغل يدعي كما خارجه من المجتمع على مفروضة قوة بحال ليست الدولة"

 تورط قد المجتمع هذا أن واقع عن إفصاح هيف ،تطوره من معينة درجة عند المجتمع نتاج

 عن عاجز هو مستعصية متضادات إلى انقسم قد وأنه حله، يمكنه لا ذاته مع تناقض في

 الاقتصادية المصالح ذات الطبقات هذهتقوم  المتضادات، هذهبرز ت ولكيلا .منها الخلاص

 الأمر اقتضى. عقيم، .. في نضال المجتمعاتوتجنبا لدخول  بعضًا بعضها بالتهام المتنافرة،

 قوة ،"النظام" حدود ضمن وتبقيه الاصطدام تلطف قوة المجتمع، فوق الظاهر في تقف قوة

 "وتنفصل عنه أكثر هي الدولة فوقه نفسها تضع ، إلا أنهاالمجتمع عن منبثقة

في  تنشأ، الطبقية التناقضات استعصاء ومظهر مجرد نتاجلفكر الماركسي في اولة الد

 . الكامنة به الطبقية التناقضات بين التوفيقالمجتمع  مكنالوقت والمكان وبالقدر الذي لا ي
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 تقليديال الرأسماليفي الفكر الدولة مفهوم  .-2

رأسمالي حول منطق أن النشاط الاقتصادي يجب أن يرتكز مفكري التيار الرغم التفاف 

لى إانقسموا فالدولة حول موضوع على الربح كهدف وآليات الأسواق كوسيلة فقد اختلفوا 

يث ح في الميادين الاقتصاديةوجودها ضروري إلا  ةنظمهيئة مالدولة في يرى اتجاه  :قطبين

أن تكون في اقل ما يمكن عليها يجب لذا  التدخلهذا مهما كان الغرض من دورها يصبح سلبيا 

«Moins d’état» ، ،تبرها يعوبإيجابية ى الدولة آخر ينظر إل اتجاهووهو تيار يمثل آدم سميث

جون وهي نظرة  الأزماتعمر طول أو التقليل منها ومن الاختلالات قضاء على للأداة فضل أ

 ستيوارت ميل. 

 سميثآدم عند  الدولة كحامية للحريات .-أ

لفكر المركنتيلي خاصة الأفكار المدعمة لحماية الدولة في ميدان لآدم سميث انتقاد 

ة التدخل وبداية عصر حريمفهوم عصر الحماية بلانتهاء هي رفض و  1التجارة الخارجية

 الدولة.طريق عن تقييدها  وتركها لآليات السوق الحرة عوض التجارة الدولية

الإنسان الطبيعي قوة داخلية تدفعه نحو بالحرية بالنسبة لآدم سميث تنطلق من أن 

 اتهقدراته وإمكانيتتحكم فيه كل من الارتقاء بوضعه الاقتصادي و 2المصلحة الذاتية وحب المال

مجموع غرائز نحو الثراء منه أفراد و ةجموعمجرد مالمجتمع وبما أن  وما تفرزه السوق الحر.

اء رتقلالبه  فعدنة في المجتمع تحقيقية كامقوة بذلك تكون فالذاتية  هملحامصفي تحقيق  ةرغبالو

الثراء المادي والثقافي والفكري شرط رفع كل المعوقات أمام تطور ومزيد من التطور النحو 

الوحيد القادر على خلق الرخاء والرفاهية النهج هو فوهذا هو دور الدولة ا الفرد والمجتمع مع

ياساتها الحمائية وترك آليات لذا نادى بضرورة تخلي الدولة عن س، لفرد والمجتمعكل من ال

 في موضوع الضرائبوردت البعض منها ذلك ن يتمكل اشروطفوضع ، السوق لمصيرها الحر

 تنظيم آلياتها بشكل طبيعيمن  السوق لتتمكنضرورية شروطا رأى فيها وتحرير التجارة 

الة ضرورة وجود العدقادرة على خلق ذلك: ومن هذه الشروط  حرية الأسواق لوحدهافليست 

مكن المؤسسات من وخلق تراكم رأسمالي البحث عن نظام ضريبي عادل ي  ب فيما تقوم به الدولة

ات عملييام بقالمجتمع للمن بالأتوفير مع  ؛زيادة نصيبها من الضرائببيسمح للدولة مما  ؛مناسب

  .لانتاج والتبادل وتسويق الفائضا

وق بديلة أن تكون السأبدا به صد لم يقبالنسبة لآدم سميث موضوع الحرية الاقتصادية ف

في  التي تلمس ةالفكر وهي الدولةتنظيم ضمن وجود ق اسوحرية آليات الأأخذ بعن الدولة بل 

خاصة، مصالحها العن أن المؤسسات تسعى إلى التأثير على القوانين للدفاع "أقواله التالية: 

ب عليهم دفع جزء أكبر من الأغنياء يج"... " يتآمرون دائما ضد العمال وأن أرباب العمل

ة مصالح متناقضيقر بوجود آدم سميث مدلول المفقرتين هو اعتراف بأن  "الفقراء من دخلهم

هذه ف يتلطبمكان ضرورة ال منأنه بين أرباب العمل والعمال وبين الأغنياء والفقراء و

في ها دوروجود الدولة وإشارة إلى  اوهذضرائب تصاعدية فرض من خلال وهذا لتناقضات ا

 .دورها القيام بما لا يقوم به الفردفالدولة إذن  آلية الأسواقحرية حماية 

إن مناقشة الفكرة عند آدم سميث تقود إلى أن موضوع السياسات الاقتصادية قد انتقل 

وهي إشارة  حرية الاقتصادية والدولة إلى حماية حرية الأسواق من تدخل الدولةالمن دراسة 

 .3ودورها الاقتصادي لضرورة وجود الدولة

                                                 
1- Igor Martinache, Adam Smith Vive L’Etat, Collection Les Petits Matins,2012 
2- Christophe Marchand : Economie des interventions de l’Etat, Que sais-je, Presses 

Universitaires de France, paris, 1999, p. 17 
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  ليستيوارت مجون حق تدخل الدولة عند  .-ب

من موجودا حينها حوصلة لما كان ك( 1873-1806)ستيوارت ميل جون فكر ينظر ل

يجة تأثره ة فكانت نتعيجتمابينما نظرته الاكان اقتصاديا واقعيا إصلاحيا حيث اتجاهات فكرية 

 .  Auguste Comteو  Saint-Simonبكل من 

إن تشبع فكر جون ستيوارت ميل بالواقعية وارتباطه بالمجتمع أثرت في طريقة تفكيره 

مثابة سياسي بالفي الاقتصاد أفكاره اعتبار درجة إلى اتجاه الدولة إيجابية جد نظرة تميز بالتي ت

يس لفقد تقبل وجود الدولة بل وألح على ضرورة تدخلها   .ةالسياسة الاجتماعيأطروحات في 

دم "... إن عالفرد حتى من نفسه حيث يذكر: فقك لحماية الأفراد كمجتمع وإنما كذلك لحماية 

أن يبقى جاهلاً أو أن يبذر ماله أو أن  بنفسه:تدخل الدولة قد يؤدي إلى أن يضر المرء نفسه 

كن إذا تدخلت الدولة ومنعت بعض الأنشطة، فسيكون المنع يسمم أقرباءه أو أن يبيع نفسه، ول

 ."1بالنسبة للرجل العاقل تجنياً على حقه في التصرف الحر

 الحديث للدولةوالدور مفهوم ال .-3

ها تلخصلأولى االنظرة الحديثة للدولة بعد انتشار العولمة تنطلق من قناعتين متناقضتين 

جزها وأخرى تلاستمرار اقتصاد السوق ووجود الدولة ضروري ترى التي فكار الكينزيين أ

 ا آثارإلاينتج فلن ف الاقتصادي التدخل والظرمهما كان التيار الرافض لتدخلها لأنه أفكار 

ن المتبنين وم في معالجتها اختلالاتهاالأسواق الأمر لألية مما لو ترك بكثير  ربأكوأحجام سلبية 

  .لهذا الطرح الأخير مدرسة الاختيارات العمومية

 عند الكنزيين ضرورة تواجد الدولة .-أ

ينطلق من "كل عرض إلا ويقابله طلبه الخاص به" كي إن الفكر الاقتصادي الكلاسي

ي الحياة فالتوازن إلا أن تعمل على تلقائية وديمومة توازناتها  في الأسواق ذاتية ىقوكأن هناك 

 ى مما يتطلب تدخلاخرفي الأوزات وعج هاائض في بعضولفاوجود تحقق ال ةعيدبالواقعية 

  ب.ترسحقن الالتوازن باستخدام آليتي اللإعادة 

جانبي الموازنة العامة من نفقات عمومية وإيرادات تستطيع إعادة من خلال إن الدولة 

 حقن الاقتصاد بما تسرب منه فيحافظ بذلك النشاط الاقتصادي على قوته الإنتاجية. 

هذا ما هو إلا تدخل للدولة في النشاط الاقتصادي عن الميزانية العامة أدوات تفعيل 

في تحريك الأسواق إما بشكل مباشر عن لدولة طرف اصبح عال فتطريق تحفيز الطلب الف

تصبح ، ف2طريق الانفاق العام أو بطريقة غير مباشر من خلال الإعانات وفرض الضرائب

كمن في إعادة حقن الدائرة الاقتصادية يالتدخلي دورها مركز التوازن الاقتصادي الكلي ذلك ب

 بقدر ما تسرب منها حفاظا على مستوى تشغيل معين لعناصر الانتاج.

  الاختيارات العموميةالسياسيون وفشل السوق في نظرية  .-ب

موضوع الدولة حول نظرة كل المدارس نقد ق من تنطلالاختيارات العمومية نظرية 

حقق تبأن آليات الأسواق ن يالكلاسيكيحيث شككت في قناعة المؤيدون أو الرافضون لها سواء 

تلالات في حل اخعنصر إيجابي الدولة القاضي بأن ن ينزييلكاطرح رفضت ة الأسواق وكمالي

  .حل التناقضات الطبقيةبالدولة  دووجعندما برروا أو حتى الاشتراكيين  قاسوالأ

سنة   (J.Buchanan)و (G. Tullock)أعمال ت هذه المدرسة على أعقاب ظهر

إلى منهجها هدف ي فهي نظرية  .1980سنة التي خاصة بعد تحديثها إعادة نشرها  1960

ودورها لدولة انتقاد اتستعمل نتائج ذلك في و السوق في تحليل الأنظمة السياسيةفكرة ف يوظت

أن السياسات "بـ J.Buchanan حيث يذكرمهامها القيام بمل السياسيين فشل السوق في تححيث 

                                                 
1- Laurence Lenglet , JOHN STUART MILL : De la liberté, Trad. de l'anglais, 

Collection Folio essais (n° 142), Gallimard, 1990, p 173 
2- Gregory N. Mankiw, Macroéconomie, traduit de l’anglais par Jean Houard,3 ed., 

De Boeck Université s.a., 2003, p 54-56  



 

ترى أن و. "انتخابية ةتجديد عهديعمل على توظيف كل ما وما دهدف الاقتصادية للمنتخبين ت

إلا قق والذي لن يتحالسلع العمومية على عرض الطلب وال عن ترشيدالبحث البديل يكمن في 

 1.تيارات العموميةتطبيق نظرية الاخب
 . ففرضيات ونتائج نظرية الاختيارات العمومية1-ب

 تقوم هذه النظرية على فرضيات منها: 

 سلوك الأشخاص الاقتصادية  متخذي قرارات السياسات الاقتصادية لهم نفسفراد ن الأإ

ركة المصلحة المشتبوا خذأفحتى ولو  تحقيق أقصى قدر من الرفاه دافعهم هوفي السوق، 

 . مصلحتهم الخاصةمن أقصى تحقيق قدر إلى مقام أول الفي  ونهدفيسنطلق مك

  الجهل العقلاني"يتميزون بـناخبون الأن« l’ignorance_rationnelle» ، لأن

بعد ن يطنالمواأن كما حقيقي على نتائج التصويت. اللتأثير افرصة لها  ليسالانتخابات 

بيالانتخابات لا  كلفة لك يتطلب للأن ذ الحقيقية فعاتقييم حجم المنب نيتعقبون نشاط المنتخ 

  .الحدوث في القطاع الخاص ةر نادروأمه هذو الفرصة البديلة

وأدرجت معهم  والحكام سلوك الساسةبأكثر اهتمت أنها ظرية يعاب على النما 

ترتب لا يهم هم الآخرون حيث سلوكلصالح العام، لمصلحة االمشرعين الذين يطلب منهم العمل 

لعامة لموارد الجيدة الدارة مقابل لتعويض ما تم استعادته من أموال من الموازنة نتيجة الإعليه 

 . من قبل البرلمان

حيث ، امعلح الاصاللعمل في في ا هناك مصلحة مباشرة تليسأنه ترى النظرية كذلك ب

رق التصرف بطإلى لسياسة الاقتصادية بواضعي ايؤدي ما م جماعات الضغطتكون عرضة ل

 خاصة بهم.البقدر ما تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة  ةمصلحالعظيم تهدف إلى تلا 
  هاإبعاد ضرورةفشل الدولة و .2-ب

لا يخلو من الخطأ والنقص، مهما كان لدولة لأن تدخل بالجديدة  تخلص هذه النظرية

من النظرية  فتسعى" دولة"فشل الفهوم بمتدخل العام اليقابلها فشل سإخفاقات السوق وبالتالي 

نقائص ن م إحلال مفسدة بمفسدة أخرى سلبياتها أثقليتم ر بأنه لا يجب يكوراء ذلك إلى التذ

تقاد ناذلك  وفي من النشاط الاقتصاديكلية إبعاد الدولة مدرسة إلى وبذلك تسعى هذه ال. سابقاتها

  .تناقضات السوقلحل يرى في تدخل الدولة صريح لفكر التيار الكينزي الذي 

واعتبرت  نتقاداتكسابقاتها من النظريات هذه النظرية هي الأخرى لم تخلو من الا

وجه على أفقط ط الضوء يسلت تهاحاولبمفي الاقتصاد  يي تدخل حكوملأ ةعارضمنظرية ك

  .ما فشلت فيه الأسواقعدم فعاليتها في تصحيح مجالات القصور الدولة و

 للدولةالاقتصادية بعض الأوصاف : لثاثا

الدولة المحايدة كومنه تسميات مختلفة  للدولةعدة أشكال عرف الفكر الاقتصادي 

 ضبطلاتي الرفاه و فكرهد ليمفي هذه الفقرة سيم الذي سيؤخذ به التقإلا أن  والدولة المتدخلة

  .اللتان سيتم التطرق إليهما في الفقرة الرابعة

  أنواع الدولة وفق الأشكال التقليدية .-1

 :الحارسةيدخل تحت هذا التقسيم أشكال عدة من الدول تنطلق من الدولة 

  ولة الحارسة:الد .-أ

ي فالدولة فعدم تدخلها، ب إلى حياد الدولة يعاالد حرمن الفكر الائفها وظأخذ هي دولة ت

لضرائب ا ةجباي تسهر علىإلا ما تعلق بالأمن.  ةالاجتماعيوانبها مجردة من جنوع هذه ال

نشاط دخل في الأن تمتنع عن التيجب  آدم سميث، فهي كما يرى وظائف التقليديةالتغطية ل

                                                 
1- Jean Boncoeur et Hervé Thouément (2000) : Histoire des idées économiques, 

Nathan, 2° édition, p.205. 



 

ها وقيامالعدالة، والأعمال العامة و، الإدارية كالأمنز نشاطها في وظائفها يتركبالاقتصادي 

  بح.لانعدام دافع الر القطاع الخاصعييها عدم إقبال ببعض الأنشطة الاقتصادية فهو بسبب 

 دولة الرفاه: .-ب

مسؤولية توفير قدر من الحقوق الاقتصادية  اأخذ على عاتقهالرفاه هي دولة ت دولة

  ضمان تحقيق درجة عالية من العدالة والمساواة بينهم.مع والاجتماعية للمواطنين، 

كل شبأن المصطلح يعبر عن يرى حيث البعض يكتنفه غموض كبير المفهوم ذا إن ه

بعض ، إلا أن نشطةالميزانية العلى سياسة د الذي يعتم 1945سنة ظهر بعد الذي لدولة ا

عندما  1906، ويعود إلى سنة الدراسات الاقتصادية تجزم على أن المفهوم ظهر قبل ذلك

 لإزالة هذا الغموض قد خصصت له الفقرة الرابعة.. «Pareto Vilfredo»استعمله 

  . الأشكال الحديثة للدولة-2

، وإن كان هذا المفهوم قد الاجتماعي مباشرة بمفهوم الرفاهرتبط اة الحديثة فهوم الدولم

بح الدولة، حيث أص فكرة لتبرير تدخلبه كن قد أخذوا ينزييالكإلا أن وجد مع النيوكلاسيك 

 من أشكال الدولة الحديثة ما يلي:التدخل ميزة الدول الحديثة، 

  . الدولة المتدخلة:-أ

 اضمانظهروها أول مرة كان مع التجاريين حيث اعتبروا التدخل  يدةاحمي دولة غير ه

خروج المعدن تقيد كما كانت الحد من الاستيراد فكانت تسعى إلى ميزان تجاري موافق ل

بضرورة حماية الصناعات الناشئة، منادية ال النفيس، وفي طروحات المدرسة التاريخية

 الالطلب الفعوتحفيز خلق ة بالقاضي زنيوأطروحات ك

 الدولة المنتجة: .-ب

الملكية أسلوب معتمدة على الأنظمة الاشتراكية الوجود مع هذا الشكل من الدولة وجد 

وسائل الانتاج محاولة منها للقضاء على التناقض بين المصالح وتوسيع نطاقها إلى الجماعية 

المعتمد  الحرالاقتصاد في نظام متعارف عليه ما هو عكس وهذا  .الخاصة والصالح العامة

ل حيث كانت تطبقه هذه الدو . والمصلحة الخاصة كأساس للمصلحة العامة على الملكية الفردية

لكية بالمبعدم السماح والذي يترجم عمليا "كل حسب طاقته، ولكل حسب حاجته" شعار تحت 

 .الانتاج افة عناصرك كضرورة تملالدولة مما يستوجب الخاصة 

 للدولةعصرية الوصاف الأ .-3

لى يسعى إمصطلحان الأول سلبي حديثا، من الأوصاف التي أصبحت تقرن بالدولة 

  .دولة الضابطةالسعى إلى تهذيبها فيصفها يأخر الدولة المتوحشة و ةصفوضعها في 

 الدولة الضابطة. -أ

حا حيث أصبينطلق من مصطلحي التنظيم والضبط حديث الدولة الضابطة مصطلح 

لتي انظرية الاختيارات العامة أفكار نتشر عد ب ماانتشر استعمالهمفهومان جديدان لدور الدولة، 

ح الدولة مصطلوتعويضها بمتدخلة والدولة المحايدة دولة الالكلدولة لسابقة المفاهيم ال ترفض

ي بنقله إلى التنظيم والضبط فإلغاء الأشكال التقليدية للعمل العمومي وهذا إقرار بالضابطة 

 . 1في آليات السوقبها  التي تؤثر هالإفراغ مفهوم الدولة من سلطاتمحاولة 

  L’Etat prédateurضارة الدولة ال .-ب

ذكر الذي  James Kenneth Galbraithوصف الدولة الضارة إلى يعود استعمال 

 «Etat Prédateur»أصبحت  أنها إلاعليه اليوم هي ما من الدولة لم تكن يوما أكثر قوة أ"بــ

بادئ متأتي لتطبيق المحافظون الجدد( لم بها يقصد وحيث السلطة الحاكمة )، "دولة ضارة"

 ات.صلاحما يتخذ من إالشرعية على الأسس لإعطاء جاءت لتوظيف هذه برالي بل يلفكر اللا

                                                 
1- Paulin I. Kabaka, L’intervention de l’état dans l’économie : du laisser-faire à la 

régulation. : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01287474/ document  (13/03/2016). 



 

هي وفاء حقيقة أخرى ما هو إلا قناع لإخهو عندهم الذي  السوقفهوم المفارقة تكمن في م حيث

 .1استحوذوا على السلطة الاقتصاديةلذين في خدمة المصالح الخاصة ل توضعقد الدولة أن 

لتدخل اجاء مصطلح الضارة أو المتوحشة للتعبير عن ارتكاز السلطة العمومية على آليات فقد 

ة درجإلى  العام إلى المصلحة الخاصةالح خدمة الصفي مسارها وتحويلها من التي بحوزتها 

ا في خدمة الشركات الخاصة المصنعة موضعهبلخدمة العمومية ا وتسخيراستعمال الحروب 

    .للأسلحة والأدوية

 الرفاه الاقتصادي إلى الضبط الاقتصاديبين مفهوم الدولة رابعا: 

كي، ر النيوكلاسيسبقت الإشارة إلى كل من دولة الرفاه التي تزامنت مع طروحات الفك

 ا، وتوضيحيارات العامةتخنظرية الامع استعماله ذي تزامن الدولة الضابطة المصطلح و

 نمصطلحيدقيق في مدلول الالأمر التلمفهومين استوجب ل

 الدولة والرفاهية الاجتماعية .-1

به "الاقتصاد كتا في Paretoاستعمله  1906إن أصل المصطلح يرجع إلى سنة 

ستعمل فاالمنفعة فكرة و Walras لـمن نظرية التوازن العام وهو مصطلح استخلصه السياسي" 

أصل ف Optimum de Paretoباريتو مثالية  أو maximum d’ophélimitéمفهوم

وتوظيفه  ةالعمليته استعمالا أما Paretoبه جاء النظري نيوكلاسيكي ومفهومه المصطلح 

ح بأن المصطللذا يرى البعض ، د على أفكار كينزاعتموالامخطط مارشال فكان في ميدانيا 

  .ميزانية نشطةالعلى المعتمدة  1945يعبر عن شكل الدولة الذي ظهر بعد سنة 

 Pareto الوضع الأمثل لـمنطلق . -أ

ث دحي ،اثاليم اتخصيص الموارد الاقتصادية تخصيصإلى هذه المثالية يتم بتوصل ال

تم تخفيض يولا الإمكان إعادة تنظيم الانتاج أو التوزيع لزيادة منفعة شخص أو أكثر بإذا لم يكن 

 2لتبادل والانتاجفي اكفاءة في آن واحد تحقق بيكون إلا لا فتحقق هذا لآخرين امنفعة 

الذي يعرف على  أخذت نظرية الرفاهة الاقتصادية منطلقها من الوضع الأمثل لباريتو

أنه "ذلك الوضع الذي إذا وصلنا إليه عن طريق تخصيص معين للموارد المتاحة، أو توزيع 

 معين للسلع المنتجة، لن نستطيع بإعادة التخصيص أو التوزيع زيادة إنتاج إحدى السلع دون

. وقد جاءت هذه 3تخفيض من سلعة أخرى أو تحسين وضع شخص ما دون الإضرار بآخر"

 الفكرة للطعن في استحالة السوق وآلياتها تحقيق هذه الأمثلية.

 :الرفاهية كمفهوم اقتصادي .-ب

أصبح فعلى تركيبة المجتمع كثيرا أثر لى النزعة الفردية عكي الفكر الكلاسياعتماد 

ري الأمر الذي دفع بعض مفك تعيش في فقر وأخرى في ثراءطبقة طبقتين يتألف فقط من 

دمجوا أ تهذيب نظرتهم للنزعة الفردية فعوض الاهتمام وفقط بالفردالبحث عن كيفية إلى فترة ال

وا فبنرفاهية الفرد إلى رفاهية المجتمع دراسة من  هتمامالاانتقل فمعه الجانب الاجتماعي 

 .4كهدف أساسي للمجتمعاعتبروه للرفاهية الاجتماعية  امثالي اتصور

مصطلح الرفاهية الاقتصادية يشير إلى مصطلح مركب من مفهومين يتمثلان في إن "

قتصادية الكفاءة فقط. فعند مستوى الكفاءة الكفاءة والمساواة وفي الغالب يراد بالرفاهية الا

المثلى يتم استخدام الموارد الاقتصادية في أفضل المجالات المتاحة لها وعندئذ يصبح من غير 

الممكن عن طريق إعادة التخصيص أو التوزيع تحقيق مزيد من انتاج سلعة معينة دون أن 

                                                 
1- James K. Galbraith, l’Etat Prédateur : comment la droite a renoncé au marché libre 

et pourquoi la gauche devrait en faire autant, SEUIL, Economie Humaine, 2009, p p : 

195-198 
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تهلاكه المزيد دون الإضرار يقابله تخفيض من سلعة أخرى. أو تحسين حالة فرد ما باس

بالآخرين. هنا يصبح المقصود بالمساواة توزيع الدخل الفردي، وجميع القرارات المتعلقة 

  1بالمساوات تكون بالضرورة ذات طابع أخلاقي أو سياسي"

 :للرفاهية «Radomysler»نظرة  . -ج

 بل علىتأديته نطوي على معرفة ما يجب يالرفاهية لا  اقتصاد أن ميزلررادو يرى 

ة تحقيق كيفيدراسة ، إلى تحقيق قدر من السعادةؤدي دراسة أساسيات الرفاهية والعوامل التي ت

الرفاهية يجب أن تشمل رسم السياسة العامة لذا يجب ان تكون في يد رجال السياسة وعلماء 

وليس في يد الاقتصاديين بوصفهم اقتصاديين. فاقتصاديات الرفاهية هي في الواقع  جتماعالا

ين ب انظريفي الطرح ولو فرق شاسع الأخير يظهر مفهوم البهذا  .دراسة لأسباب الرفاهية

 مفهوم دولة الرفاه. ومنه اختلاف في  ورادو ميزلربيجو مفهوم 

 لمعاصرالمجتمع اوالاقتصادي  الضبط .-2

التطرق لكيفية تعامل المجتمعات المعاصرة مع مدلول الضبط الاقتصادي يستوجب 

 .مفهومه وتطوربهذا المصطلح وكيف نشأ التعريف 

 . مفهوم الضبط الاقتصادي-أ

الضبط مصطلح تنظيمي يحمل عدة معان تصب كلها في قالب واحد وهو كل ما من 

أنه تحقيق الدقة للوصول إلى الكمال، وبالتالي المصطلح هو في حقيقة الأمر سلسلة من ش

الأعمال المتراتبة والمتكاملة التي تعبر كلها عن مرادفات لمصطلح الضبط بمعنى الكمال 

كما قد  إلى التصحيح والتعديل والتسويةدقيق والدقة وهذه الإجراءات تنطلق من المراقبة والت

بْح والإزالة والإلغاء إن اقتضت لإلى إعادة التشكيل أو حتى اعتماد الحصر وايصل الأمر  ك 

 .الضرورة ذلك مع إضافة للمعنى فكرة التنظيم

إن جملة هذه السلسلة من المهام تعطي لمصطلح الضبط على الأقل أربعة أبعاد هي 

ذي يجعل بعد التطوري الالبعد النقدي والبعد العقلاني والاستباقي مما يكسبه بعدا رابعا وهو ال

  .من مفهوم الضبط مفهوما متجددا متحركا غير ثابت
 كمصطلح الضبطبتعريف  .1-أ

أصوله إنجليزية قد يقصد به التقنين. كما أن التنظيم ينظر إليه كنوع مصطلح الضبط 

. ومنه يمكن بذاته محدديكمن في إنتاج القواعد الموجهة إلى تنظيم قطاع  الذي الضبطمن 

سياسات يقصد به الفعل الذي يتوسط ما بين تحديد ال"استخلاص تعريفين للضبط تعريف ضيق و

وسع مستوحى من النظرية العامة آخر أتعريف والعمومية بذاتها وتدبيرها أو تسييرهـا". 

 للأنظمة، ويقصد به "عمل الميكانيزمات بشكل صحيح يحافظ على النظام الموجود"

ة، عن مهامها كفاعلمتخلية انطلاقا من نموذج الدولة الضابطة المن خلال التعريفين وف

أنه يقصد به في الواقع الأشكال المختلفة للتدخل الذي خلص تعريف ثالث للضبط على يست

بواسطته تضمن الدولة "من أجل الحاضر والمستقبل المشروع الاجتماعي والاقتصادي 

 .""بتفويض، إلى أقصى حد، مهامها الوظيفية لفاعلين آخرين والثقافي لمجموعة بشرية ما
 المصطلحوتطور تاريخ  .2-أ

الاستعمالات التقنية في ميدان أولا في  18بداية استعمال المصطلح كان في القرن 

وم الأخرى بداية انتقل إلى العل 19علوم الفيزيائية، وفي القرن الالكهرباء ثم انتقل إلى مجالات 

لأجهزة ايام ق ية"كيفتعني الذي  "الفسيولوجيا"علم وظائف الأعضاء والأجهزة الحيوية بمع 

بشكل عد ببعد الحرب العالمية الثانية انتشر استعماله ثم  والجزيئات بوظائفها والخلايا العضوية

علم هي التي   يكا يعرف بالسيبرنتم تحت تأثير تطور  في العلوم الاجتماعيةواسع فاستعمل 

، ثم انتقل الاستعمال في كل منهما والآلات ودراسة آليات التواصل الأحياء في القيادة أو التحكم
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ت مع تطور جاءالمصطلح في استعمال القفزة الكبيرة ف .نظمةإلى النظرية العامة للأفيما ببعد 

 عن باقي العلومفها واختلانظرة هذا العلم إلى الصعاب وطرق معالجة المشاكل فعلم القيادة 

  .يرهالنظرة التي تميزه عن غ يهو مقاربة نظاميةبالسيبرنتيكي يفكر دائما جعلت من الأخرى 

 الضبط في المجتمعات المعاصرةمميزات وأسس  .-ب

في كل من علم تعمل اسأصبح الضبط مفهوما أساسيا في علم الاجتماع ومجالاته، 

م وعلالعلم الاقتصاد وكل من في ظف وونظمات وعلم اجتماع العلاقات الصناعية اجتماع الم

في تحليل النظام السياسي للتعبير عن تلك الآليات  1965دافيد إيستون سنة ه ستعملأف ةيالسياس

  .يتمكن النظام السياسي من البقاء والاستمرارية رغم الاضطرابات الخارجيةعن طريقها التي 

  منها:يجب الوقوف عليها ولة الضابطة" يتضمن عناصر إن مفهوم "الد

 عية ودولة منتجة تتدخل مباشرة في الشؤون الاقتصادية إلى دولة االانتقال من دولة ر

تفرض قواعد لتنظيم العلاقة فقط بين الفاعلين الاقتصاديين للتنسيق بين أنشطتهم. وبالتالي 

 التنظيمية ع القواعدالمهمة الأساسية للدولة الضابطة تتمثل في وض

  نفسها كفاعل نشط بل يجب أن يقتصر)تعتبر( ب ص  ن  ت   ألاالدولة بالمفهوم الجديد يجب 

 "ةالاجتماعي ةدورها كحكم داخل "اللعب

  تعتمد أسلوب التفاوض وباستمرار مع بل يجب أن تفرض آراءها  ألاعلى الدولة يجب

 قيق التسويات الضرورية. ل إلى تحوالشركاء الاجتماعيين إلى غاية الوص

  ل رات لفض النزاعات قبتيكون سلوك الدولة استباقيا من أجل تخفيف حدة التوأن يجب

 تعقدها وبأسلوب التفاوض لضمان توازن المجموع

بعدما تخلت الدولة عن آليات الأسواق من خلال هذه العناصر التي ذكرت يتضح أنه 

من الدولة المتدخلة إلى الدولة ت اليوم تنتقل الأزمات السابقة أصبحوقت لتصبح متدخلة 

( أو حتى المستحدثة )الدور الاجتماعيالضابطة بالتخلي تدريجيا عن المهام التقليدية للدولة 

 بمراجعةوإعادة هيكلتها وفق مسلسل التحرير، من خلال إعادة ضبط كل المرافق العمومية 

 .لهاسائل عممفهوم الخدمة العمومية وكيفية تنظيمها وو

 الخاتمة

إن دور الدولة في النشاط الاقتصادي قد اختلف من حقبة لأخرى نتيجة تطور المجتمع 

من جهة ومن جهة ثانية بسبب تطور العلاقات بين أفراده، فالمجتمع في حركية مستمرة بينما 

النظام ساكن لذا يسعى المجتمع في كل مرة إلى تكييف تنظيمه مع ما وصل إليه من تطور 

وجدت عدة أوصاف من الدول أخذت تسميتها من الدور ،وعليه تطور وسائل الانتاج. نتيجة

الملقى على عاتق الدولة من قبل المجتمع فانتقلت من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة مرورا 

 .ةبطاالضدولة البدولة الرفاه ثم العودة من جديد إلى 

فهي كمفهوم وجدت متغير، محيطها وكل ما في حدودها  ،لدولة كمجتمع هي متحركةا

هو بحاجة ماسة ودائمة إلى تنظيم ، فقبل وجود الدولة كمصطلح، نبعت من تطور المجتمع

 . يؤطره ويحفظ كيانه

لإقطاعية( االتملك )حالة شكل الدولة كتنظيم تتحكم فيه عوامل أخرى كالدين والقبيلة أو 

 تماعية.لظروف الاقتصادية والاجلفقط لا تخضع السلطة و أو

الدولة كمفهوم يستمد قوامه من المجتمع كوحدة مؤثرة وليس من القانون الذي هو 

 تطورمتطلبات وبما يتماشى أنظمة الدولة ير يتغتعديل ولذا وجب من حين لآخر ساكن، 

 .من منطق "حركية مجتمع وثبات نظام"تكيف الالدولة كنظام فعلى ، المجتمع

طور بالنسبة للمجتمع تنظم أبسط علاقاته كالتبادل الدولة أساسية كمفهوم وكنظام مت

 ، يجب أن تكون في حدود لا تتعداها وإلا أصبحت مضرة. )النقود( وأعقد صعابه )الأزمات(

فهناك من كذلك هذه الطروحات كان لها الأثر على اتجاهات المدارس الاقتصادية 

كن بالتالي الدولة مهما يومع بين طبقات المجتوالتناحر اعتبرت وجودها دليل وجود التناقض 



 

ولتطوير السلع والخدمات ذات ضرورية لإحداث التوافق تراها أخرى و، المجتمعنتاج فهي 

تكون حامية لحريات الأفراد لعلى ألا تتعارض مع الحرية الفردية للأفراد النفع العام 

 الحرية المطلقة للفرد قد تجعله يضر نفسه بنفسه.كون والأسواق، 

تيار فكري رس أخرى ترهن هذه الحرية وقت ما تتشنج التناقضات، منها وهناك مدا

لوضع الاقتصادي للمجتمع تصحيحا اصلاح لإميل إلى الحلول الاقتصادية بإجازة التدخل ي

ظام ننظام السوق بتعويض اجتماعية بأكثر جعل من الدولة يخر تيار آلإخفاق قوى السوق، و

  ة لوسائل الانتاج.تملك الدولانتاج وتبادل يعتمد على 

كيفية عن سعت كلها إلى البحث ، إن المدارس الاقتصادية رغم اختلاف طروحاتها

ة والرفاه في العدال ترأالنظام الحر ب تتحقيق رفاهية المجتمع والعدالة الاجتماعية فحتى من ناد

هج بمن فما على الدولة إلا التحلي المجتمعوحدة مهمان في الإبقاء على تماسك العنصران ال

تنظيم الشأن العام تعظيما للرفاهية الاجتماعية بعيدا عن المزايدات السياسية التي لالضبط كنمط 

 فقط العجز وتراكمه حفاظا على المكاسب السياسية الشخصية للمنتخبين.ثبتت 

خاصة تلك المرتبطة الجوانب الكثير من مفهوم تطوري تؤثر فيه هو الدولة مفهوم 

دلول إلى تقمص مفي فترات اليسر والرخاء للمجتمع، يميل والاجتماعي الاقتصادي بالشأن 

اعيا صبح المدلول اجتممور يالأضيق ووقت ما ت، للشأن العام أكثر فأكثرها ضبطباقتصادي 

 .ذو بعد استقراري وأمنيمفهوم الدولة فيصبح بذلك حدة الأزمات وفق أكثر فأكثر 
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